
إذا كانت الحصانة المطلقة 
الخاصة بالرؤساء الجزائريين 

السابقين، التي تمنع الرئيس الجديد 
عبدالمجيد تبون من محاسبة الفاسدين 

منهم، غير مرسّمة في سجلات 
التشريعات الجزائرية، فهل يمكن 

للنظام الجزائري الحاكم أن يحاسب 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 

على أدائه السياسي بشكل عام، وعلى 
الفساد الذي تميزت به فترة حكمه؟ 

وهل سيعيد التاريخ نفسه ويُحاسبُ 
بوتفليقة مجددا بعدما تمت محاسبته 

غيابيا في السابق من طرف المجلس 
الأعلى للمحاسبة فور مغادرته للجزائر 

عام 1985 للإقامة في الخارج عقب 
نشوب صراع على الحكم بينه وبين 
خصومه السياسيين في الفترة التي 

تلت وفاة الرئيس الراحل هواري 
بومدين في ديسمبر 1978 حيث اتهم 
حينذاك، وهو خارج الجزائر، بتهم 

في صدارتها سرقة ملايين الدولارات 
ووضعها في حسابه الخاص.

والجدير بالذكر أنَ تداعيات تلك 
التهمة التي شوهت صورة بوتفليقة 

لدى الرأي العام الجزائري طيلة 
سنوات غيابه عن المسرح السياسي 

الجزائري، لم يسلم منها حتى عندما 
عاد إلى الجزائر عام 1987، حيث 

تعرض مرارا للمساءلة العلنية 
بخصوصها من طرف بعض وسائل 

الإعلام التابعة للقطاع الخاص.
وفي هذا الصدد ذكر الرئيس 

الراحل الشاذلي بن جديد، في الجزء 
الأول من مذكراته المنشورة في كتاب، 
أن بوتفليقة قد أعاد فعلا صكا بمبلغ 
معتبر من المال إلى الخزينة الوطنية 

عند عودته إلى الوطن مباشرة بعد 
صدور العفو الرئاسي لصالحه بقرار 

من الشاذلي بن جديد نفسه، ولكن هناك 
جهات داخل أجهزة السلطة الجزائرية 

أكدت ولا تزال تؤكد أن ذلك المبلغ ليس 
إلا جزءا من المبلغ الكلي الذي بقي 

مجهولا حتى يومنا هذا.
والملفت للنظر أن ملف هذه القضية 

لم يغلق نهائيا رغم الصمت المطبق 
عليه حتى يومنا هذا. على هذا الأساس 

فإن دعاة محاسبة بوتفليقة يصرون 
على ضرورة فتح ملف فترة حكمه 
كرئيس للبلاد، وينبغي أن تشمل 

أيضا فترة تواجده في الحكم خلال 
عهد بومدين كوزير للشبيبة والرياضة 

وللشؤون الخارجية. في هذا السياق 
يطرح السؤال التالي: هل لدى السلطات 

الحالية أدلة قاطعة تثبت تورط 
بوتفليقة شخصيا في نهب الأموال 

في فترة رئاسته للجزائر التي دامت 
عقدين من الزمان؟ وهل ستؤدي ضغوط 
الشارع الجزائري إلى تقديمه للمحاكمة 

ليس كشاهد عيان فقط وإنما كمتهم 
بالفساد المركب الذي تميزت به مرحلة 

حكمه كرئيس للدولة وكوزير وعضو في 
مجلس الثورة في السنوات الأولى من 

مرحلة الاستقلال الوطني؟
لا شك أن الدعوة إلى جلب بوتفليقة 

إلى المحكمة من طرف بعض خصومه، 
وكذلك من قبل جماعته ومن طرف 

جناح راديكالي داخل صفوف الحراك 
الشعبي، الذي ما فتئ يرى أنه المسؤول 

المباشر على ظاهرة الفساد الذي 
نخر الدولة في عهده، قد تأخذ أبعادا 

دراماتيكية في الأشهر القليلة القادمة. 
حيث يرى بعض المحللين السياسيين 

أن مؤسستي الرئاسة والجيش قد 
تجبران، ربما، على تنفيذ شكل من 

محاسبة بوتفليقة، ولكنهم يعتقدون 
أن هذه العملية سيتم تمييعها إذا 

تمت بواسطة مساءلة صورية له، كأن 
توجه إليه أسئلة شفوية غير ملزمة 

على منوال الأسئلة الشفوية المعمول 
بها في البرلمان الجزائري وسيكون 

التركيز على فساد المجموعة التي تدعى 
بالعصابة.

المعروف أن النظام الجزائري يتقن 
استخدام مثل هذا الطعم كآلية لتحقيق 
أهدافه الاستراتيجية، التي تتلخص في 
إحداث تفريغ تدريجي لشحنات التوتر 
لدى أطياف المعارضة، ثم المضي قدما 

في طريق تجديد النظام من خلال تمرير 
تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية 
والولائية في جو خال من الصدام مع 

مختلف أطياف المعارضة.
وهناك وجهات نظر أخرى 

بخصوص السيناريوهات التي يخطط 
لها النظام الجزائري من أجل إطفاء 

الحراك الشعبي كل يوم جمعة، وتشظية 
فلول المعارضة الحزبية بهدف بسط 

الهيمنة على المشهد السياسي. 

بعودة تنقيح القانون الانتخابي 
برمته إلى لجنة صياغة القوانين 

في البرلمان، تكون الطبقة السياسية 
التونسية قد نجحت في تغليب منطق 

الإصلاح الشامل والجذري للعملية 
الانتخابية، بدلا من الارتكان إلى الترقيع 
السطحي أو تطويع القانون وفق منطق 

المغُالبة السياسية.
لا أحد بإمكانه أن يجادل حول 

استحقاق إصلاح العملية الانتخابية 
في تونس، لا فقط في مستوى الحصيلة 

الاقتراعية الخاصة بالعتبة، بل أيضا 
في مستويات عديدة وكثيرة من 

بينها تنظيم قطاع سبر الآراء، وفصل 
الجمعياتي عن السياسي، والإعلامي 

عن الانتخابي، ومراجعة المشهد 
الجمعياتي برمته.

ولا نظن أيضا أن مشهد أرخبيل 
الجزر البرلمانية المتناحرة تحت قبة 

البرلمان، والذي كاد يدفع بالبلاد 
نحو سيناريو إعادة الانتخابات في 
وقت سياسي واجتماعي واقتصادي 
حرج، يتناسق مع المرحلة السياسية 

والإقليمية والاقتصادية العصيبة التي 
تعيشها تونس.

ولكن في المقابل، فإن اختصار 
الإصلاح الانتخابي في مسألة ”العتبة“، 

دون ربطه بالمنظومة الانتخابية التي 
تحتاج إلى إعادة هيكلة عميقة، من 

شأنه لا فقط تحويل العملية الانتخابية 
إلى فعل كمي عددي بمنأى عن أيّ نية 
لتنظيم الحياة السياسية، بل من شأن 

هذا الاختزال أن يُحوّل الفعل الانتخابي 
إلى سوق إعلانية ودعائية كبيرة لا يقدر 
على الدخول إليها إلا من يتمتع بماكينة 

انتخابية قاهرة وقادرة.
وهو ما يتنافى مع أمرين اثنين، 

الأول الفعل الانتخابي بما هو 
تكريس للديمقراطية والتعددية 
في الآراء السياسية والمقاربات 

الفكرية، والثاني وهو طبيعة 
الانتقال الديمقراطي في 

تونس والذي من المفترض 
أن يستوعب التمثيلية 

الواسعة عوضا عن التمثيل 
الكلاسيكي المعروف.

بيد أن هذه الأمور لا 
تتنافى مع ضرورات الحُكم 

التي تفرض تحالفا بين 
أحزاب سياسية كبرى قادرة 
على تأمين الغالبية المعززة 
بأسهل الطرق، ولا تتناقض 

مع إلزامية أن تجتمع 
العائلات السياسية 

المعروفة ضمن أحزاب 
سياسية 

وأن 
تبتعد عن 

أمراض الزعاماتية الفارغة وأوبئة 
البطولات الجوفاء.

من حق الأحزاب السياسية أن 
ترفض العتبة خشية من اندثار غالبيتها 

خاصة وأن أكثرها وصلت إلى البرلمان 
إما بالتحالف المدنس مع الإعلام 

الجماهيري، وإما بالصدفة السياسية 
التي فعلت في تاريخ وجغرافيا تونس 

الشيء الكثير، ومن حقها أيضا أن ترى 
في مشروع القانون التفافا من الحيتان 

الحزبية الكبرى على الأسماك الصغيرة، 
ولكن في المقابل من واجبها مغادرة 

الوضعية الميكروسكوبية والبحث عن 
تحالفات ضمن المجال العام المفتوح 

مع التيارات القريبة، والتفكير في 
التأسيس الجماعي للبدائل الاجتماعية 

والاقتصادية بعيدا عن منطق الاحتكار 
والتوريث.

مشروع العتبة كشف للجميع أن 
هُناك أحزابا سياسية كبرى، بالمعنى 

الانتخابي، ترفض المشاركة مع أحزاب 
أقل منها حضورا وتمثيلا، ولكن في 

المقابل أظهر أن هناك أحزابا سياسية 
صغرى تتخوف من أن تكبر وأن يكون 
لها وزن في المشهد السياسي بالبلاد، 
وأن تقدم التنازلات المعنوية والرمزية 

اللازمة لذلك.
وفي المحصلة أيضا، تمكنت حركة 
النهضة من خلال التلويح بهذه الورقة 

الانتخابية من تحقيق مآرب سياسية 
واضحة، على رأسها الحصول على 

”كوتا“ معتبرة في حكومة إلياس 
الفخفاخ تبدأ من الحقائب الوزارية 
وتمر عبر أسماء الوزراء ولا تنتهي 

بعضوية ديوان رئيس الوزراء.
ولئن كان من المنطقي أن نشجب 

وظيفية النهضة في التعامل مع 
القوانين الانتخابية وفي تجيير 

الاستحقاقات الانتخابية المبكرة كورقة 
ضغط على الشركاء، فإنه من المنطقي 

أيضا أن نرفض حالة الهوان التي 
تعرفها الكثير من الأحزاب السياسية 

والتي جعلت منها عرضة للابتزاز 
السياسي والحكومي.

المشهد الانتخابي في تونس، 
يحتاج إلى إصلاح هيكلي عميق ينطلق 

من تأثيث الأدوار الإعلامية والدينية 
والجمعياتية وسبر الآراء والنأي بها 
عن كل توظيف انتخابي، فالكثير ممن 

يتبوّؤون اليوم مقاعد في البرلمان 
وصلوا عبر الفضائيات والإذاعات غير 
القانونية والعمل الجمعياتي الخيري 

والخطاب الدعوي الديني، واختفوا 
وراء أكثر من قناع قبل أن يكشفوا عن 

وجوه المناصب والتوزير، وهو شكل من 
أشكال التزوير الأخلاقي والمناقبي.

والحقيقة أن الأحزاب الكبرى، ومن 
بينها النهضة، تستفيد من هؤلاء 
كثيرا، لا فقط لأنهم بلا مقاربات 

سياسية وفكرية عميقة تجذر 
مواقفهم، بل لأن أغلبهم 

استنفدوا لعبة التحايل على 
الرأي العام، وبالتالي تصبح 

توسلاتهم إلى الماكينات 
السياسية والانتخابية 

القادرة على إعادة إيصالهم 
إلى البرلمان، كبيرة وواضحة 

ومُثيرة للشفقة.
الواجب اليوم، إعادة 
التفكير العملي والنقدي 
في تحويل قانون العتبة 

إلى قانون حقيقي لإصلاح 
المشهد السياسي قبل 

الانتخابي، وإضفاء المزيد 
من المعايير الأخلاقية في 

السياسة، وتوضيح مجالات 
العمل للناشطين في 
الجمعيات، والأكثر 

أهمية من كل ما سبق أن تفكر الأحزاب 
السياسية الهامشية بمنطق التكتل 

التاريخي للعائلات الفكرية، وأن تعرف 
أن وجودها واستمرارها في التاريخ 

مشروط بتحالفاتها وتنازلاتها في 
الحاضر.

لا شأن للعلماء والأطباء بما 
يتم تداوله شعبيا في ما يتعلق 

بفايروس كورونا. غير أن الرعب الذي 
أصيب به المجتمع الدولي دفع بالكثير 

من البسطاء إلى السقوط في هاوية 
معادلة ليست مستحدثة طرفاها الدين 

والسياسة.
في أوقات سابقة أفسدت السياسة 

الدين حين حولته إلى غطاء لفساد 
رجالاتها وألاعيبهم وأكاذيبهم، وفي 

المقابل فإن الدين أفسد السياسة حين 
جعل منها مطية لرجاله من أجل الوصول 
إلى السلطة وإحكام السيطرة على الناس 

من خلال ممارسة الوصاية عليهم باسم 
قوة مطلقة.

ولأنهم تمكنوا من المجتمعات، فإن 
السياسيين ورجال الدين لم يترددوا ولو 
للحظة واحدة في الحديث عن الفايروس 
المستجد كما لو أن لهم معرفة مسبقة به. 

فهم يعرفون كل شيء بقوة ما يملكون 
من سلطة من غير أيّ حاجة إلى التعلم 

أو الإصغاء لرأي المختصين الذين 
يعتبرونهم مجرد موظفي خدمة عامة.

ما إن أعلنت الصين عن ظهور 
الفايروس في مدينة ووهان حتى أعلن 

سياسيون مصابون بحمى كراهية 
الإمبريالية العالمية أن ذلك الفايروس 

مُصنّع من قبل الولايات المتحدة 

لتدمير الصين باعتبارها قوة اقتصادية. 
السخرية من تلك النظرية لا تنفي أن 

الولايات المتحدة كانت، ولا تزال، راغبة 
في التآمر على الصين أو على أيّ قوة 

اقتصادية أخرى.
أما حين وصل الفايروس إلى قم 

الإيرانية فقد كان لرجال الدين رأي آخر. 
لقد اعتبروه نوعا من الاختبار الإلهي، 

بحيث صار البعض يتحدث عنه باعتباره 
عقابا لبشرية لم تلتزم بحدود الله وغرقت 
في المجون وصارت ترتاد المختبرات أكثر 

مما تذهب إلى الحسينيات.

لذلك فقد مارست إيران تكتما على 
وضعها الصحي أثار غضب العالم.

لقد عملت على تخدير الناس بدلا من 
توعيتهم. وشمل ذلك الدول التي وقعت 
لسوء حظها تحت وصايتها وبالأخص 

لبنان والعراق.

ففي مشهد مأساوي صار حزب الله 
حارسا لحفلة دخول كورونا إلى لبنان، 

وفي العراق أدت الأحزاب الشيعية 
دورها كاملا في ملهاة يمتزج فيها 

السياسي بالديني. بحيث صار فايروس 
كورونا الإيراني طاهرا من كل دنس وهو 

واحدة من علامات الانتماء إلى محور 
المقاومة.

من وجهة نظر أتباع إيران فإن 
مؤامرة كورونا ينبغي إفشالها عن طريق 

الترحيب بذلك الضيف العزيز، كما كان 
يُجرى الترحيب بقاسم سليماني الذي 
كان يدير الميليشيات الشيعية العابرة 

للحدود.
لربما كان فايروس سليماني أشد 

خطرا من فايروس كورونا.
في كل الأحوال فإن النظريات 

د نفعا في  السياسية والدينية لم تجُْ
مواجهة الفايروس الخطير الذي اتسعت 
دائرة انتشاره، بحيث صار من الممكن أن 

يُعلن باعتباره وباء.
وفي ذلك ما يذكرنا بأزمنة كانت 

الأوبئة فيها تفتك بالمدن ولم يكن البشر 
يملكون يومها سلاحا يقاومون به تلك 

الأوبئة سوى أن يخضعوا لنظريات 
رجال الدين التي وضعت الدين في مكان 

ليس له.
أما اليوم وفي ظل هيمنة العلم فما 

من شيء يدعو إلى الاستسلام.
نسمع عن آلاف حصدهم المرض غير 
أننا لا نلتفت إلى من نجوا منه بعد أن 

أصابهم، وهم الأكثرية. العلم يعمل الآن 

على تحييد المرض ومن ثم ينتقل إلى 
مرحلة القضاء عليه. في المقابل فإن هناك 

مَن لا يزال يروّج للأفكار والشائعات 
التي يطلقها سياسيون ورجال دين جهلة 

في محاولة منهم للتغطية على انهيار 
القطاع الصحي في دول مزجت السياسة 

بالدين فأنتجت عقائد، هي عبارة عن 

خرافات ملغومة بالموت الذي يطوى ذكره 
باعتباره نوعا من القضاء والقدر.

وهكذا فإن كورونا وقد مد أذرعه 
الأخطبوطية حول العالم مناسبة للكشف 

عن واحدة من أكثر مهازل عصرنا 
استخفافا بالحياة البشرية وبالقيم 

الإنسانية وبالعقل والحضارة. تمثلت 

تلك المهزلة بالظاهرة العقائدية التي 
امتزج الدين من خلالها بالسياسة، 

وكان الإسلام السياسي واحدا من أهم 
تجلياتها.

لقد خسر الإسلام السياسي معركته 
الأخيرة، ولم يكن خصمه هذه المرة سوى 

مرض في طريقه إلى الاختفاء.
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مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

ممسعسعودود بنبن أأميمينن

تونسي

مارست إيران تكتما على وضعها 
الصحي أثار غضب العالم. لقد 
عملت على تخدير الناس بدلا 

من توعيتهم. وخصوصا الدول 
التي وقعت تحت وصايتها 

وبالأخص لبنان والعراق

تونس: العتبة الانتخابية والمناورات السياسية

أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأز
ي

النظام الجزائري يتقن استخدام 
الآلية التي تتلخص في إحداث 
تفريغ تدريجي لشحنات التوتر 

لدى أطياف المعارضة، ثم 
المضي في تجديد النظام

هل يحاسب النظام الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة

اختصار الإصلاح الانتخابي 
في مسألة {العتبة}، دون 

ربطه بالمنظومة الانتخابية، 
من شأنه تحويل عملية 

الاقتراع إلى فعل كمي عددي 
بمنأى عن أي نية لتنظيم 

الحياة السياسية

لاقتصادية العصيبة التي
س.

المقابل، فإن اختصار 
تخابي في مسألة ”العتبة“،
لمنظومة الانتخابية التي
عادة هيكلة عميقة، من

تحويل العملية الانتخابية
 عددي بمنأى عن أيّ نية 
السياسية، بل من شأن ة
 أن يُحوّل الفعل الانتخابي
لانية ودعائية كبيرة لا يقدر
إليها إلا من يتمتع بماكينة

رة وقادرة.
تنافى مع أمرين اثنين،

لانتخابي بما هو 
قراطية والتعددية 
سياسية والمقاربات
ني وهو طبيعة
يمقراطي في

من المفترض 
التمثيلية 

ضا عن التمثيل
لمعروف.

ذه الأمور لا
ضرورات الحُكم
ور

تحالفا بين 
سية كبرى قادرة
غالبية المعززة

ق، ولا تتناقض 
ن تجتمع 

ياسية 
أحزاب ن

السياسي والح
المشهد الانت
يحتاج إلى إص
من تأثيث الأدو
والجمعياتية و
عن كل توظيف
يتبوّؤون اليوم
وصلوا عبر الف
القانونية والعم
والخطاب الدع
وراء أكثر من ق
وجوه المناصب
أشكال التزوير
والحقيقة
بينها النهض
كثيرا، لا فق
سي
مو
اس
الر
تو
الس
القا
إلى
ومُث

التف
في
إلى
المش
الان
من
الس

الاقتراع إلى فعل كمي عددي 
بمنأى عن أي نية لتنظيم

الحياة السياسية
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